
تـونس: هـل انتهـت العدالـة الانتقاليـة قبـل
أن تبدأ؟

, يناير  | كتبه هيثم سليماني

انــدلعت ثــورات الربيــع العــربي في تــونس يــوم  ديســمبر/ كــانون الأول ونجحــت بسرعــة وبخســائر
بسـيطة نسبيًـا في الإطاحـة بـرأس النّظـام، ثُـمّ انخرطـت البلاد في مسـار انتقـالي سـلمي أوصـلها إلى مـا

وصلت إليه اليوم من تداول سلمي على السّلطة وانتخابات يقبل الجميع بنتائجها.

مرّ المسار التأسيسي في تونس بعدة مطبات كادت تعصف بالمسار، لكن في كل مرة وُجد مخ ومن
بين هـذه المطبـات مـا يتعلـق بالمحُاسـبة، إذ اتفّـق المجتمـع السـياسي التّـونسي (باسـتثناء البعـض) علـى
التخلـي عـن قـانون العـزل السـياسي لرمـوز النظـام القـديم واسـتبداله بمنظومـة عدالـة انتقاليـة تفتـح

ملفات الماضي على مهل، تكشف الحقيقة وتُحاسب من ثبُت تورطهم في الفساد والانتهاكات.

هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة مُؤقتة تم إنشاؤها بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي صادق
عليه المجلس الوطني التأسيسي في ديسمبر/ كانون الأول  (ضمن ما حدده الفصل  من
الدستور التونسي)، وعرفّ القانون المحدث لها مُهمّتها في “كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان
خلال الفـترة الممتـدة مـن الأول مـن تمـوز/ يوليـو  (أي بعـد نحـو شهـر مـن حصـول تـونس علـى
استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي) إلى  كانون الأول/ ديسمبر ، ومساءلة ومحاسبة
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المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم”.

بين الفترة التي صيغ فيها قانون العدالة الانتقالية وانُتُخب فيها أعضاؤها، وبين الفترة الحالية ما
بعــد الانتخابــات حــدث تغــير جلــيّ لمــوازين القــوى أصــبح فيهــا جــزء هــام ممــن قــد تطــالهم العدالــة
الانتقاليـة مُنضـوين في الحـزب الـذي نـال مفاتيـح قصر قرطـاج ومفاتيـح تشكيـل الحكومـة أيضًـا وهـو

مابشرّ بصعوبات مُنتظرة لعمل هذه الهيئة.

بالرجوع إلى جُملة التعليقات الإعلامبة والأحداث المتُعلقة بهذه الهيئة نجد الآتي :

الباجي قائد السبسي يُصرح إباّن فوز حزبه بالمرتبة الأولى: “قانون العدالة الانتقالية هو
قـانون تصـفية الحسابـات، اعتبـارًا إلى أن المحاسـبة سـتبدأ منـذ ″، كمـا صرحّ لإحـدى
الإذاعــات الخاصــة “ھــذا القــانون، يعــود إلى ســنوات الخمســینيات، وهــو غــ مقبــول”،
مضيفًــا: “عنــدما أصــل إلى الســلطة، وأتحصــل علــى الأغلبیــة في مجلــس النــواب، ســأعمل

على تغی ھذا القانون فورًا؛ لأنه قانون تصفیة حساب غ عادل”.
يتون، القيادي في حركة النهضة في حوار له مع نون بوست: “رأينا كيف دشّن لطفي ز
السـيد محمد النّـاصر مُـؤخرًا المقـر الـرئيسي لهـذه الهيئـة  وكـانت كلمتـه إيجابيـة جـدًا، ونحـن في
حركــة النهضــة نــرى في مســار العدالــة الانتقاليــة قــاطرة بين المــاضي والمســتقبل ومفتاحًــا
لتسوية شاملة من خلال المحاسبة والمصالحة، البلاد تحتاج أن تُعالجِ ملفات الماضي حتىّ

تنكب على ملفات المستقبل الأعقد بكثير من ملفات الماضي”.

 عدا ما قيل على هامش الحملة الانتخابية والذي لم نلمس فيه إصرار، لا توجد نيّة – حسبما أعلم
– لمراجعة هذا الملف، ومراجعته لن تكون سهلة خاصّة مع المشهد النيابي والحاضر القانوني المعقّد.”

رئيس الهيئة الحقوقية سهام بن سدرين، تتوجه إلى قصر قرطاج قبل  أيام من تسليم
السـلطة للبـاجي قائـد السـبسي مرفوقـة بعـدد مـن الشاحنـات الكـبرى بنيـة نقـل الأرشيـف
الرئاسي، والأمن الرئاسي يمنعُها من النقل، في تحركّ سياسي لمنظومة أمنية تحت أوامر
أصدرتها النقابة الراجعة إليهم بالنظر تُطالب بتأجيل نقل الأرشيف إلى حين التّحصّل على

مُوافقة الرئيس الجديد.
هجوم إعلامي مُركزّ على الهيئة ورئيستها وتسويق القاضية كلثوم كنّو كبديل لها في

صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي القريبة من نداء تونس
بن سدرين في تصريح إلى إحدى الإذاعات الخاصة: “جميع التهديدات لن تُخيفنا
وســنواصل عملنــا”، مشــددة علــى أنّ “هيئــة الحقيقــة والكرامــة، ستســأل أصــحاب مراكــز
القـرار دون اسـتثناء”، مؤكـدة أنـه: “لا وجـود لحصانـة أمـام عمـل هيئـة الحقيقـة والكرامـة،

ولابد من رد الاعتبار للتونسيين الذين ظُلِموا”.

مع كُل ما سبق يتوضح لنا المنُاخ العام الذي وجدت فيه هذه الهيئة نفسها، ما دفع البعض للقول
إنها  انتهت قبل أن تبدأ بالعمل؛ فهي رغم استقلاليتها ستجد نفسها مُضطرة للتعامل مع السلطة،
الادارة، والقضاء، مُكونات ثلاثة  لا يُمكن أن نتصور بأنها ستفتح الأبواب على مصراعيها لتيسير نجاح



مســار العدالــة الانتقاليــة، إن لم نقــل بأنــه مــن المنتظــر أن يتــم تعطيــل مجــال تحركهــا وخاصّــة حرمــان
القائمين عليها مما كفله لهم الدستور فيما يتعلق بالنفاذ إلى أرشيف الدولة التونسية .

كبر المدُافعين عن العدالة الانتقالية باعتبارها وضع قد يزداد تعقيدًا في حال تم إشراك حركة النهضة، أ
كيد كبر المتضررين من النظام القديم، في الحكومة القادمة، حكومة تجتمع فيها النهضة مع النداء أ أ

أنها ستُذهب حماسة الدفاع عن هذا المسار وإنجاحه تحت وطأة الحسابات السياسية المعُقدة .

في تقديري، الهيئة حتى تنجح في عملها، مع خصوصيّة الوضع الحالي سياسيًا وخاصة قانونيًا الذي
حدّد مُدة حياتها بأربع سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة، عليها:

أن تشتغل بجدية على مُعطى التواصل وأن تُخفف من شدة رسائلها الإعلامية وأن تقتنع
مُمارسـة وخطابًـا بأنهّـا أعجـز مـن أن تفتـح ملفـات المحاسـبة الشاملـة لمـدة نصـف قـرن مـع
الوضـع الحـالي للقضـاء التـونسي الـذي بـرأّ أغلـب وزراء بـن علـي، خطـاب الطمأنـة بأننـا إزاء
مسار يبحث عن الحقيقة، المصارحة، المصالحة، والمحُاسبة ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً هو

الخطاب الذي قد يُطيل في عمر هذه الهيئة.
أن تبحث عن رافعة سياسية تُعدّل المشهد في ظل تحامل السلطة الحالية وامتدادها في
الإدارة التونسية، ففي التجارب المقُارنة القريبة سواء في جنوب أفريقيا أو في المغرب، ما كان
للعدالة الانتقاليّة أن تنجح (النجاح نسبي) لو لم تكن مسنودة سياسيًا من أنظمة الحكم
في تلــك الــدول، ســند ســياسي قــد تفقــد جــزء منــه (وهــذا طــبيعي) في حــال شــاركت حركــة

النهضة في الحكم.
 أن تبحث عن دعم مُنظّمات دولية وازنة مهتمة بإنجاح هذا المسار لأهميته حتى يكون

أداة ضغط على السلطة في حال احتاجت أن تضغط.

يـات حقيقيـة علـى أنقـاض في الـدول الـتي تشهـد عمليـات انتقـال ديمقراطـي وتُحـاول أن تبـني جمهور
جملوكيّات الموز، خاصّة كالتي كانت تعيشها بلداننا العربيّة، تحظى مسألة تضميد الجراح التي خلفتها

سنوات الاستبداد بأهمية كبرى لأنها وحدها الكفيلة بمسح الأحقاد المجُتمعية.

مســار العدالــة الانتقاليّــة في تــونس ســيُواجه صــعوبات كــبرى لكــن يجــب أن يتواصــل لأن ديمقراطيــة
ناشئة بدون مُكاشفة ومُصارحة ومُصالحة اجتماعية وخاصّة جبر الأضرار لا يُمكن أن تستمر طويلاً
لأن ثــورات الجــوع والكرامــة قــد تنتهــي وقــد نتنبــأ بتــواريخ انــدلاعها، ولكــن ثــورات الظّلــم والحقــد إن

اندلعت فلا يُمكن أن تنتهي وخسائرها تكون جد باهظة.
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